
 عمان – رسّــــخت الجائحــــة قناعة لدى 
الأردن بضرورة تحفيــــز الصناعة وإعادة 
ضبــــط تكاليــــف الإنتــــاج والمســــتوردات، 
والاســــتجابة للمطالــــب المتواصلــــة مــــن 
القطاع بدعم الصناعات المحلية وتسهيل 
الخروج من مآزق الإغلاق الذي كبّد البلاد 

خسائر كبيرة.
وتســــعى الحكومة بعــــد تراجع حدة 
الأزمــــة الصحيــــة بشــــكل ملحــــوظ إلــــى 
تقديم تســــهيلات وتخفيضات للمنشــــآت 
تراكــــم  ضغــــوط  لتخفيــــف  والشــــركات، 
المديونية وتراجع الإنتاج بسبب الأوضاع 

الاقتصادية الصعبة.

واعتبرت أوســــاط الصناعــــة أن قرار 
منــــح المنتجات المحلية أســــعارا تفضيلية 
فــــي العطــــاءات الحكوميــــة يشــــكل قيمة 
مضافة لهــــا. كما يصب في دعــــم القطاع 
المتضــــرر ويعمــــل على تحفيز الشــــركات 
المتعثــــرة فــــي ظــــل المنافســــة الكبيرة مع 

المنتجات المستوردة.
ويعتبر القطاع الخاص شــــريكا مهما 
فــــي خفض أرقــــام البطالة التــــي ارتفعت 
إلــــى 25 في المئــــة والفقر عنــــد معدل 15.7 
في المئة، كما تشــــير إلى ذلــــك أرقام دائرة 

الإحصاء الأردنية.
وكانت الحكومة قد وافقت مؤخرا على 
العودة إلى قرارها السابق بمنح الصناعة 
أفضلية بالسعر بنسبة 15 في المئة بدلا من 
عشــــرة في المئة، ما دامت مطابقة للشروط 

والمواصفات الفنية والهندسية الأردنية.

ومــــن المرجح أن تعمــــل الخطوة على 
تقوية تنافســــية المنتج المحلــــي والتقليل 
أكثــــر ما يمكن من الإفراط في الاســــتيراد، 
وتقليــــص عجز الميزان التجــــاري للحفاظ 

على الاحتياطات النقدية.
وأكــــد رئيــــس منظومة حملــــة ”صنع 
فــــي الأردن“ إياد أبوحلتــــم أن القرار مهم 
ويصب في دعــــم الصناعة وزيادة وتعزيز 
حصة المنتجات المحلية في الســــوق، لافتا 
إلــــى أنــــه كان مطلبــــا للغــــرف الصناعية 

وبالذات في حملة صنع في الأردن.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
إلـــى أبوحلتم قولـــه إن ”الخطوة ســـوف 
تنعكس على ســـوق العمل من خلال توفير 
فرص وظيفية جديدة، مع استغلال الطاقة 

الإنتاجية وتعظيمها للمصانع الأردنية“.
وتعتبــــر الصناعة الأردنيــــة أحد أهم 
الأعمــــدة الأساســــية فــــي بنــــاء الاقتصاد 
المحلــــي، في ظل مســــاهمتها فــــي الناتج 
المحلّــــي الإجمالي للدولــــة التي تعاني من 

أزمة مالية منذ سنوات.
وتظهر الأرقام أنّ مســــاهمة الصناعة 
تصل إلى أكثــــر من 24 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، وتوفّر أكثر من 200 ألف 
فرصة عمل للمواطنين، أي ما يعادل 20 في 

المئة من القوى العاملة في الأردن.
كما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر 
مــــن 90 فــــي المئة مــــن مجمل الصــــادرات 
المحليــــة، بقيمة تصل إلــــى نحو 4.3 مليار 

دينار (6 مليارات دولار) سنويا.
وتضــــم العطــــاءات الحكوميــــة مجال 
الصناعــــات الدوائيــــة والأثــــاث والمــــواد 
والمســــتلزمات  والغذائيــــة  الإنشــــائية 
من المــــواد المســــتهلكة كالــــورق الصحي 

والمنظفات وغيرهما.
ويــــرى عضــــو مجلــــس إدارة غرفــــة 
صناعة عمان تميم القصراوي أن الصناعة 
الأردنية تعاني من ارتفاع حجم الضرائب 
وكلــــف الإنتــــاج، مقارنــــة بــــدول المنطقة، 
وغيــــاب البرامــــج التحفيزيــــة للصناعــــة 

بالمستوى الموجود في الشرق الأوسط.
وقــــال إن ”إعطــــاء الدعــــم 15 في المئة 

يشــــكل فائــــدة عائــــدة علــــى الاقتصادي 
الأردني ككل، وذلك من خلال زيادة الإنتاج 
وتســــديد الضرائب وتوفير فرص العمل، 
وهي برامج تصحيحية لسد الثغرات مثل 

البطالة والفقر“.
علــــى  يســــاعد  القــــرار  أن  وأوضــــح 
اســــتمرار واســــتدامة الصناعة الأردنية، 
مبينا أن هناك صناعات محلية قائمة على 

المشتريات والعطاءات الحكومية.
وأشــــار القصــــراوي إلــــى أن إعطــــاء 
الميزة التنافسية للصناعة المحلية لا يعني 
بالضرورة ارتفاع الأســــعار على الحكومة 

أو المشتري المحلي.
ومــــع كل الظــــروف التــــي يعيشــــها 
البلــــد، الــــذي يعتمــــد علــــى المســــاعدات 

الدولية بشــــكل مفرط، فإن لدى السلطات 
قناعة بــــأن التعويل أكثــــر على المنتجات 
المحليــــة ســــيدعم قطــــاع الاســــتثمار من 
وبالتالــــي  الصــــادرات،  تعزيــــز  أجــــل 
خزينــــة  فــــي  إضافيــــة  إيــــرادات  ضــــخّ 

الدولة.
ويؤكد ممثل قطــــاع صناعات التعبئة 
والتغليــــف والــــورق والكرتــــون واللوازم 
المكتبية في غرفة صناعة الأردن عبدالحكيم 
ظاظا أن معالجة مشــــكلة البطالة تبدأ من 

الصناعة.
المشــــغل  تعــــد  ”الصناعــــة  إن  وقــــال 
الرئيــــس للعمالة الأردنيــــة، حيث توفر 13 
فرصة عمل لكل منشأة مقابل 3 للقطاعات 

الأخرى“.

ودعــــا ظاظــــا الجهــــات المعنيــــة إلى 
القطــــاع  علــــى  الإنتــــاج  كلــــف  تخفيــــف 
الماليــــة  والكلــــف  كـالطاقــــة،  الصناعــــي 
البنكيــــة، والنقــــل، إضافــــة إلــــى تخفيف 

الإجراءات البيروقراطية.
الصناعــــات  مــــن  العديــــد  وتأثــــرت 
بأزمــــة كورونا بســــبب تراجع الأســــواق 
التحويــــلات  ونقــــص  التصديريــــة، 
الخارجية، لكن الصناعيين الأردنيين يرون 
أنهم يتمتعــــون بمرونة عالية أوجدوا من 
خلالهــــا حلولا لمشــــاكل كثيــــرة واجهتهم 

خلال الجائحة.
ومن المرجح أن يعمل هذا القرار المهم 
علــــى تخفيض كلف الإنتــــاج المرتفعة، لأن 
جميع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من 

زراعة وصناعة وسياحة تعاني من ارتفاع 
كلف الإنتاج وخاصة كلف الطاقة.

ويقــــول رامــــي الصاحب مالك شــــركة 
الهدف الدولية للاســــتيراد والصناعة إن 
هذا القــــرار يمنح الصناعات المحلية قيمة 
مضافة، حيث يعمل على زيادة التنافسية 
مع المنتجــــات الأجنبيــــة، وبالتالي يمكن 

المصانع من زيادة الهامش الربحي.
وأوضــــح أنه عنــــد إحالة عطــــاء إلى 
مصنــــع في الســــوق المحلي بزيــــادة 5 في 
المئة عن القرار الســــابق سيزيد من القيمة 
ســــيدعمه  وبالتالي  للمصنــــع،  الربحيــــة 
ويمكنــــه مــــن التوســــع والاســــتمرار في 
التطوير، وســــيوفر فــــرص عمل من خلال 

زيادة الأيدي العاملة.

 باريــس – يعقد رؤساء البنوك المركزية 
فـــي الـــدول ذات الاقتصـــادات الكبيـــرة 
اجتماعـــات الأســـبوع الجاري لمناقشـــة 
الموعـــد الأنســـب لرفـــع إجـــراءات الدعم 
الاقتصادي الضخمـــة التي فرضت العام 
الماضي لمنع ”كســـاد كبير“ ناجم عن أزمة 

كوفيد – 19.
وتؤكد إيفا سان-واي، مديرة صندوق 
التمويـــل لدى أم آند جي للاســـتثمارات، 
أنه لا مفر من سحب الدعم النقدي والمالي 
لكن السؤال الأهم هو: متى سيكون ذلك؟

العـــام  الجائحـــة  تفشـــي  ومنـــذ 
الفيدرالـــي  الاحتياطـــي  دأب  الماضـــي 
والبنـــك  المركـــزي)  (البنـــك  الأميركـــي 
فـــي  ونظراؤهمـــا  الأوروبـــي  المركـــزي 
اليابـــان وبريطانيـــا وغيرها على خفض 
معدّلات الفائدة وأطلقـــت برامج ضخمة 
كارثـــة  وقـــوع  لمنـــع  الأصـــول  لشـــراء 

اقتصادية.
ويتمثّـــل هـــدف هـــذه البرامـــج في 
المحافظـــة على نشـــاط عجلـــة الاقتصاد 
وخفـــض تكاليف الإقراض بالنســـبة إلى 

الأفـــراد والأعمال التجاريـــة والحكومات 
على حد السواء.

الذي  الفيدرالي،  الاحتياطـــي  وخفض 
يبـــدأ اجتماعـــا بشـــأن سياســـته النقدية 
يســـتمر يومـــين اعتبارا من غـــد الثلاثاء، 
معـــدلات الفائدة إلى صفر مـــع بدء الأزمة 

الوبائية في مارس 2020.
وفـــي مســـعى لتوفير الســـيولة لأكبر 
اقتصـــاد فـــي العالم سيشـــتري ديونا من 
وزارة الخزانة تبلغ قيمتها 80 مليار دولار 
على الأقل شـــهريا وأوراقا مالية مدعومة 
بالرهن العقاري بقيمة 40 مليار دولار على 

الأقل.
وعلى الضفـــة الأخرى أنشـــأ المركزي 
الأوروبـــي برنامجـــا للطـــوارئ لمواجهـــة 
الوباء بقيمة 1.85 تريليون يورو، يســـمح 
له بشراء أصول في الأســـواق المالية مثل 
السندات، لرفع أسعارها وخفض الفائدة، 
حيـــث أبقـــى المعدل علـــى عمليـــات إعادة 

التمويل الأساسية بنسبة صفر.
ومع ذلـــك ارتفـــع مســـتوى التضخم 
عالميا، مما عزز توقعات الأســـواق بشـــأن 

إمـــكان تشـــديد البنوك المركزيـــة إمدادات 
المال لخفض الأسعار ومنع الضغط الزائد 

على الاقتصادات.
النقدية  السياســـات  معارضو  ويشير 
الفضفاضة بشـــكل كبير إلى أنها تتسبب 
بتعميـــق عدم المســـاواة عبـــر تضخيمها 
أســـعار الأصـــول الماليـــة ورفـــع أســـعار 

العقارات.
ويدافع المركزي الأوروبي عن خطواته 
عبر الإشارة إلى دراسات أجراها باحثون 
على صلة به ارتأت أن سياســـاته ساهمت 
فـــي الحد مـــن البطالـــة وأعطـــت اندفاعة 
للأســـر التـــي تعـــد أوضاعها المعيشـــية 
متواضعـــة نوعـــا ما إذ تمكّنت من شـــراء 
عقارات بفضل معدّلات الفائدة المنخفضة.

وأعربـــت منظمة التعاون والتنمية في 
الميـــدان الاقتصـــادي ضمن تقرير نشـــرته 
فـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر عـــن قلقها 
حيـــال التداعيات الســـلبية المحتملة التي 
يمكن أن تتمخّض عن تمديد التســـاهل في 
السياســـات النقدية بالنسبة إلى الأصول 

المالية والعقارية.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى 
نيكولا فيرون، خبيـــر الاقتصاد لدى معهد 
بيترســـن ومركز أبحـــاث برويغل، قوله إن 
”تدخلات البنوك المركزية لن تكون منطقية 
إلا إذا تجنّبت ركودا“. وأضاف ”إذا لم تعد 
ضرورية لتجنّب ركود فستكون تداعياتها 

السلبية أكثر من تلك الإيجابية“.
ورفعـــت البنـــوك المركزية فـــي كل من 
وكوريـــا  والمكســـيك  وروســـيا  البرازيـــل 
الجنوبيـــة وتشـــيكيا وأيســـلندا معدلات 
الفائـــدة العـــام الجاري. لكـــن الاحتياطي 
وبنـــك  الأوروبـــي  والمركـــزي  الفيدرالـــي 
إنجلتـــرا، الذي ســـيعقد اجتماعاته أيضا 
خلال الأســـبوع المقبل، امتنعت حتى الآن 

عن تغيير المعدلات.
وأصر مسؤولو البنوك المركزية الثلاثة 
على أن التضخّم مؤقت وجاء نتيجة تعافي 

الأســـعار بعد الانخفـــاض الذي شـــهدته 
فـــي ذروة موجة الانتشـــار الوبائي العام 

الماضي.
ويسعى راســـمو السياســـات لتجنّب 
الإضـــرار بالتعافـــي الاقتصـــادي في حال 

المسارعة إلى سحب جزء كبير من الدعم.

وينعكس كل مؤشـــر اقتصـــادي على 
الأســـواق بـــدءا مـــن التضخـــم ومـــرورا 
بالبطالة ووصولا إلى إنفاق المســـتهلكين 
وســـط تســـاؤلات عمـــا إذا كانـــت البنوك 
المركزية ســـتعدّل سياســـاتها قبـــل الموعد 

المتوقع أم بعده؟
وفـــي الأثناء ينتقي مســـؤولو البنوك 
كلماتهـــم بدقّـــة، ففـــي أغســـطس الماضي 
قـــال رئيس الاحتياطـــي الفيدرالي جيروم 
بـــاول إن البنك المركزي قـــد ”يبدأ بخفض 
وتيـــرة عمليـــات شـــراء الأصـــول العـــام 
الجـــاري“، لكنـــه التـــزم الصمـــت حيـــال 

التوقيت.
وذهـــب المركزي الأوروبـــي إلى ما هو 
أبعد من ذلك هذا الشـــهر، فقد قرر تخفيف 
وتيرة عمليات شـــراء الســـندات الشهرية، 
لكـــن دون أن يبدّل حجـــم الخطة أو موعد 

انقضاء مدتها في مارس 2022.
ويقول كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي 
أنـــدرو  إيكونوميكـــس  كابيتـــال  لـــدى 
كينينغهـــام إن الخطـــوة ”بعيـــدة جدا عن 

كونها تراجعا تاما“.
ولم تترك رئيســـة المركـــزي الأوروبي 
كريســـتين لاغارد مجالا للشك؛ إذ صرّحت 
بوضـــوح أن ”الســـيّدة لن تتراجـــع“، في 

إشارة إلى نفسها.
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تدخلات البنوك 
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ّ
منطقية إذا تجن

نيكولا فيرون

 لندن – أدت تحـــركات الصين لتنظيف 
قطاعهـــا الصناعـــي الملـــوث بشـــدة إلى 
تراجع مفاجئ في أســـعار خـــام الحديد 
بمقـــدار مئة دولار ما ألقـــى بظلال قاتمة 
على الشركات العالمية المنتجة التي فقدت 
أسهمها أجزاء من قيمتها في البورصات.

ويعـــد هـــذا الانحـــدار هـــو أكثر من 
النصـــف منـــذ أن بلغـــت ذروتهـــا التي 
تحققت في شهر مايو الماضي، مع تكثيف 
أكبر شـــركة لتصنيع الصلـــب في العالم 
من قيود الإنتـــاج لتلبية أهدافها بخفض 
الكميات هذا العـــام، بينما أضر التراجع 
الحاد فـــي قطـــاع العقارات فـــي الصين 

بالطلب.
ويجعل الركـــود الحالي خام الحديد 
إحـــدى الســـلع الأساســـية الأســـوأ أداء 
والمغايـــرة للطفرة الأوســـع نطاقـــاً التي 
مؤخـــرا  الألومنيـــوم  أســـعار  شـــهدتها 
والتي بلغت مســـتوى هـــو الأعلى في 13 
عاما، كما قفزت أســـعار الغاز، وارتفعت 
العقود الآجلة للفحم إلى مســـتويات غير 

مسبوقة.
ويقول محللـــون إن التراجع إلى رقم 
من خانتين لأول مـــرة منذ يوليو الماضي 
مـــن العام الماضي ســـيكون أمـــراً مريحاً 
لمنتجي الصلب، لكنه سيكون ضربة لكبار 
شركات التعدين في العالم الذين تمتعوا 
بأرباح وفيرة خلال مسيرة النصف الأول 

من العام الجاري.
واعتبرت وكالة بلومبرغ هذه الأخبار 
سيئة لأكبر منتج للحديد في أستراليا إذ 
يمثل الخـــام الرئيســـي لصناعة الصلب 
حوالـــي 40 في المئة من صادرات الســـلع 
في البـــلاد، بينما تراجعت العقود الآجلة 
لخـــام الحديـــد بأكثـــر مـــن 20 فـــي المئة 
الأســـبوع الماضـــي وجـــرى تداولها عند 

99.55 دولار للطن.

ويعدّ التحوّل الحالي صارخاً، مقارنة 
بمـــا حدث فـــي النصف الأول مـــن العام 
الحالـــي، عندمـــا كثف مصنعـــو الصلب 
الاقتصـــادي  التفـــاؤل  ودعـــم  الإنتـــاج، 

والتحفيز المالي الاستهلاك.
وتعثـــر الارتفـــاع بعـــد ذلـــك عقـــب 
إجـــراءات  باتخـــاذ  الصـــين  قيـــام 
صارمـــة ضـــد ارتفـــاع أســـعار الســـلع 
الأساســـية وتزايـــد التراجع مـــع تنفيذ 
الســـلطات لمزيد من الإجـــراءات لخفض 
قطاعـــات  وتعـــرض  الصلـــب  إنتـــاج 
المســـتخدمين النهائيـــين مثـــل العقارات 

للضعف.

وشـــهد خام الحديد قفزة بعد التقلب 
إلى أعلى مســـتوياتها في خمس سنوات 
مـــع تفاقم الهبوط، وقالت شـــركة يو.بي.
أس غـــروب إن التراجـــع حـــدث بطريقة 
أسرع من المتوقع وقد ارتفعت المخزونات 
فـــي الموانئ بنســـبة 10 في المئـــة مقارنة 

بالعام السابق.
وتتزامـــن التوقعـــات بتراجع الطلب 
الصينـــي علـــى نحـــو أكبر مـــع توقعات 
ارتفـــاع الإمدادات العالميـــة، حيث ترجح 
يو.بي.أس أن متوســـط الأسعار ستكون 
عند 89 دولارا للطـــن في العام المقبل، أي 
بانخفاض بنسبة 12 في المئة عن توقعاته 

السابقة.

ك بحذر نحو مرحلة 
ّ

البنوك المركزية تتحر

ما بعد الجائحة

خطط الصين لتنظيف

صناعتها تربك أسواق

الحديد عالميا

الأردن يقوي تنافسية المنتجات المحلية لتحفيز الشركات 
القطاع الخاص شريك مهم لمعاضدة جهود الحكومة في خفض مستويات البطالة والفقر

عودة عجلة الصناعة إلى الدوران تدعم الاقتصاد

يترقب الصناعيون في الأردن بفارغ الصبر انعكاس الإجراءات الحكومية 
على القطاع في ظل تأكيدهم أنه يسهم برفع وتعزيز حصة المنتجات المحلية 
في الســــــوق المحلية، ويساعد على استدامة الصناعة، إضافة إلى مكافحة 

مشكلتي البطالة والفقر اللتين تشكلان صداعا مزمنا للسلطات.

اغتنام الفرصة لتهدئة الأسواق

طن الحديد تراجع لأقل 

من 100 دولار وسط 

توقعات بالمزيد من 

التقهقر بعد سلسلة من 

القفزات السعرية


